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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبـان 

  والأفراد والكيانات المرتبطين ما 
رسالة مؤرخة ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 

  الممثل الدائم للفلبين لدى الأمم المتحدة 
بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، وبالإشـارة إلى مذكرتكـم المؤرخـــة ٧ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، يشـرفني أن أحيـل إليكـم طيـه تقريـر الفلبـين القطـري المقـدم امتثـالا للقراريــن ١٢٦٧ 

(١٩٩٩) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
(توقيع) لاورو ل. باخا، الإبن 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس 
  اللجنة من الممثل الدائم للفلبين لدى الأمم المتحدة 

تقرير الفلبين القطري 
قرارا مجلس الأمن ١٢٦٧ و ١٤٥٥ 

لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣    

مقدمة  أولا -
أفادت التقارير بـأن أنشـطة أسـامة بـن لادن في الفلبـين اكتشـفت خـلال الجـزء الأول 
مـن عـام ١٩٩٦. وفيمـا يبـدو أنشـأ بـن لادن العديـد مـن المنظمـات والشـركات والمؤسســات 
الخيريـة الـتي يديـر بعضـها مباشـرة صـهره محمـد جمـال خليفـة. ووفقـا لذلـك اسـتخدمت هـــذه 

الكيانات كقنوات لأموال المتطرفين المحليين وأنشطتهم ذات الصلة بالإرهاب. 
وتردد أيضا أن جماعة أبو سياف كانت من المستفيدين الرئيسـيين مـن تلـك الأمـوال، 
حيث استخدمتها لتيسـير تدريبـها علـى أسـاليب حـرب العصابـات ولاقتنـاء أسـلحة ذات قـوة 
تدميريـة عاليـة. وتوالـت أيضـا التقـارير الـتي تفيـد بقيـام أجـانب بتدريـــب جماعــة أبــو ســياف 
وغيرهـا مـن الجماعـات الإرهابيــة في مجــالات التعــامل مــع المتفجــرات، وتكتيكــات القــوات 

الخاصة، والمهارات ذات الصلة. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
يمكن بسهولة إدراج قائمة لجنة القرار ١٢٦٧ في هيكلنــا الإداري بـالنظر إلى أـا  ثانيا - ٢
تشبه قائمة الأهداف وقائمـة المراقبـة وقائمـة المطلوبـين الـتي تحتفـظ ـا مختلـف وكـالات إنفـاذ 

القانون الفلبينية. 
ومـن المفـروض أن تتضمـن القائمـة صـور فوتوغرافيـة وبيانـات أخـرى ذات صلــة  ثانيا - ٣
ــــى  بصحــائف الســوابق الإجراميــة للشــخص موضــوع التحــري، ــدف تيســير التعــرف عل
الشخص المتهم بالإرهاب وإنشاء ملف له. فنظـام التعـرف الـذي يقـوم علـى الأسمـاء وحسـب 

ليس نظاما كافيا. 
بعد اعتقال الشخصيات المتهمة المحددة في القائمة، تقوم السلطات بـإجراء تحقيـق  ثانيا - ٤
مستمر عن طريق اتباع أسلوب معين في استجواب المتهم. إلا أنه، إذا كـان هنـاك أمـر متعلـق 
بالقبض على الشخص المشتبه في أنـه إرهـابي، أو كـان ذلـك الشـخص قـد ارتكـب أي جريمـة 
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تخـالف قـانون الدولـة، يقـدم ذلـك الشـخص، ســـواء كــان أجنبيــا أو مــن مواطــني البلــد، إلى 
المحاكمة بالتهم المنطبقة. 

وهنـاك العديـد مـن الأشـخاص المقبـوض عليـهم للاشـتباه في أـم إرهـابيين رهـــن  ثانيا - ٥
الحبـس لـدى السـلطات الفلبينيـة. ولا تتوافـــر معلومــات عــن مركزهــم حيــث فُرضــت قيــود 

مشددة في هذا الصدد حرصا على المساس بإجراءات المحاكم والتحقيق التي لا تزال جارية. 
وقد أُدين الأشخاص التالية أسمـاؤهم ويجـري التحقيـق معـهم بشـأن صلاـم بتنظيمـي 

الجماعة الإسلامية والقاعدة: 
ـــض عليــه في ١٥ كــانون  فـاثور رحمـان الغـوزي، وهـو مواطـن إندونيسـي قُب ألف -
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ وأُديـن في ١٨ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢ بحيــازة متفجــرات 
بصورة غير مشـروعة وذلـك بموجـب المـادة ٣ مـن المرسـوم الرئاسـي ١٨٦٦ 
وحكم عليه بالسجن لمدة ١٢ سنة. (إلا أنه فر من الحبس في ١٤ تمــوز/يوليـه 

٢٠٠٣ وقُتل في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣). 
ـــه في ١٣ آذار/مــارس  أغـوس دويكارنـا، وهـو مواطـن إندونيسـي، قُبـض علي باء -
٢٠٠٢ في مطار نينوي أكينو الدولي لحيازة متفجرات بصورة غـير مشـروعة 
وأديـن أمـام الفـرع الإقليمـي رقـم ١٧ لمحكمـة الموضـوع في مدينـة باســاي في 

١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ومنذ منتصف عـام ٢٠٠٣، لم تسـجل أي قضيـة مرفوعـة مـن أي فـرد أو كيـان  ثانيا - ٦

ضد سلطاتنا فيما يتعلق بالتقارير المقدمة في سياق قائمة مراقبة الإرهاب. 
ورغم أن التشريع المحلي لم يصدر بعد، اعتمـدت الفلبـين المبـادئ المقبولـة عمومـا  ثانيا - ٧
الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ بشـأن الإرهـاب. وتجـري حاليـا في مجلســـي الكونغــرس 
بـالفلبين مـداولات بشـأن مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب. ويشـمل مشـروع قـانون مجلــس 

الشيوخ أحكاما بارزة مثل: 
المادة ٦: المشاركة في نشاط منظمة إرهابية - كل من يشـارك عـن علـم في  (أ)
أي نشاط لمنظمة إرهابية أو واجهة لمنظمة إرهابية دف إلى تيسـير أو تنفيـذ 
نشــــاط إرهابـــي يعاقب بالسجن لفترة لا تقـل عـن اثنـتي عشـرة (١٢) سـنة 

ولا تتجاوز عشرين (٢٠) سنة. 
وتشمل المشاركة في نشاط إرهابي أو في منظمة إرهابيـة، أو تيسـير ذلـك، أو 

الإسهام فيه، ما يلي: 
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توفير شخص أو استقباله أو تجنيده لتلقي التدريب؛  (١)
توفير مهارة أو دراية فنيـة أو عـرض توفيرهـا لصـالح منظمـة إرهابيـة، أو بنـاء  (٢)

على أمر منها، أو بالاشتراك معها؛ 
التجنيد بغرض تيسير ارتكاب أو ارتكاب  (٣)

جريمة منصوص عليها في هذا القانون، أو  (أ)
فعل أو جرم خارج الفلبين، يعد جريمة لو ارتكب داخلـها في حكـم  (ب)

هذا القانون؛ أو 
ـــأمر منــها أو  الدخـول إلى أي بلـد أو البقـاء فيـه لمصلحـة منظمـة إرهابيـة أو ب (٤)

بالاشتراك معها؛ و 
أن يضع المرء نفسـه، اسـتجابة لتعليمـات مـن أي أشـخاص يشـكلون منظمـة  (٥)

إرهابية، تحت التصرف بغرض تيسير أو ارتكاب 
جريمة منصوص عليها في هذا القانون، أو  (أ)

فعل أو جرم خارج الفلبين، يعد جريمة لو ارتكب داخلـها في حكـم  (ب)
هذا القانون. 

والجريمة الموصوفة في هذا القانون ستعتبر ارتكبت سواء حدث أو لم يحدث ما يلي: 
قيام المنظمة الإرهابية فعلا بتيسير نشاط إرهابي أو تنفيذه؛  (١)

أن تؤدي مشاركة مرتكب الجريمة إلى التعزيز الفعلـي لقـدرة المنظمـة  (٢)
الإرهابية على تيسير نشاط إرهابي أو تنفيذه؛ 

معرفة مرتكب الجريمـة بالطـابع المحـدد لأي نشـاط إرهـابي قـد يتسـنى  (٣)
للمنظمة الإرهابية تيسير ارتكابه أو ارتكابه. 

المادة ٧: دعم الإرهاب ماديا أو تمويله – يعاقب بالسجن مـدى الحيـاة كـل  (ب)
شـخص أو جماعـة أو منظمــة أو كيــان يقــوم عــن علــم بتوفــير ممتلكــات أو 
ـــها، أو ييســر بــأي  أمـوال، أو يحوزهـا باسـم منظمـات إرهابيـة أو بالنيابـة عن

طريقة توفير تلك الممتلكات أو الأموال أو حيازا. 
يعـاقب كـل مـن يطلـب مساهمـــة ماليـة أو غـير ذلـــك مــن الدعــم مــن أجــل 
شخص إرهابـــي أو منظمــة إرهابيــة أو يدعـــو إلـــى تقـديم تلــــك المساهمـــة 
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أو ذلـك الدعـم، بالسـجن لفـترة لا تقـل عـن ثمـان (٨) سـنوات ولا تتجـــاوز 
أربعة عشر (١٤) سنة. 

ـــم  المـادة ٨: إيـواء الإرهـابيين أو إخفـاؤهم – يعـاقب كـل مـن يقـوم عـن عل (ج)
بإيواء أو إخفاء أي شخص يكون لديه علم بأنـه قـد ارتكـب نشـاطا إرهابيـا 
أو من المرجح أن يقوم بارتكابـه، أو تكـون لديـه مسـوغات معقولـة لاعتقـاد 
ذلك، بالسجن لفترة لا تقل عن ست (٦) سنوات ولا تتجـاوز اثنـتي عشـرة 

(١٢) سنة. 
المادة ١٠: العضوية في المنظمات الإرهابية – يعاقب بالسجن لفـترة لا تقـل  (د)
عن عشر (١٠) سنوات ولا تزيد عن ستة عشر (١٦) سنة، كل مـن ينتمـي 
إلى منظمـة إرهابيـة أو واجهـة لمنظمـة إرهابيـــة أو ينــادي بالانتمــاء إليــها، أو 
يرتـب لاجتمـاع بـين شـخصين أو أكـثر، أو يسـاعد في ترتيبـه أو إجرائـــه، أو 
يقوم بمخاطبته، وهو على علم بأن الهدف من الاجتماع هو دعم أو مسـاندة 
أنشطة المنظمة الإرهابية أو سيقوم بمخاطبته شـخص ينتمـي إلى تلـك المنظمـة 

الإرهابية أو ينادي بالانتماء إليها. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
الأسس القانونية التي نوقشت:  ثالثا – ٩

تنص المادة ١٠ من قانون الجمهورية رقم ٩١٩٤ مـن قـانون مكافحـة غسـل  ألف -
الأموال على أنه �في حالة تلقِّي محكمة الاستئناف، طلـب مـن طـرف مجلـس 
مكافحة غسل الأموال، يجوز لها بعد التأكد من وجود ســبب يرجـح معـه أن 
أي صك نقدي أو ممتلكات ما لها دخل بأي شكل من الأشكال بنشاط غــير 
مشروع، أن تصدر أمر تجميـد يسـري مفعولـه فـورا�. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة 
١٢ من المادة ٣ من قـانون الجمهوريـة رقـم ٩١٩٤، تشـمل �الأنشـطة غـير 
ـــير  المشـروعة� كمـا يـرد تعريفـها، الأعمـال الـتي يرتكبـها الإرهـابيون ضـد غ

المحاربين والأهداف المشاة. 
القيود على إجراء تجميد الأصول:  باء -

ـــتي تضــر بمرشــح لمنصــب انتخــابي خــلال فــترة  فـــــي الحــــــالات ال (أ)
انتخابات (المادة ١٦-١ من قانون الجمهورية رقم ٩١٦٠ بصيغتـها 

المعدلة بقانون الجمهورية رقم ٩١٩٤). 
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قانون سرية المصارف الفلبينية (قانون الجمهورية رقـم ١٤٠٥) (بيـد  (ب)
أن هـذا القـانون عـدل للمسـاعدة في تعزيـز سـلطات مجلـس مكافحــة 

غسل الأموال، انظر أدناه). 
ويذكر أن السياسة التي تتبعها الرئيسـة جلوريـا مكاباغـال ريـو في حملـة مكافحـة  ثالثا – ١٠
الإرهـاب والـتي تقـع في ١٤ نقطـــة، تدعــو تحديــدا في إطــار نقطــة العمــل الرابعــة، إلى إدراج 
الشركات والشخصيات العامة والخاصة في قائمـة مكافحـة الإرهـاب. وتعكـف لجنـة الأوراق 
المالية والصرف على حصر المنظمات العامة والخاصة القائمـة الـتي يمكـن أن يكـون الإرهـابيون 
اسـتخدموها، بعلمـها أو دون علمـها، في عمليـام، ولا سـيما في توجيـه الأمـوال أو الحصــول 
عليها دعما لأنشطتهم غير القانونية. وقد حددت اللجنة أيضا الشركات والمؤسسـات الخيريـة 

التي يمكن أن تستخدمها الجماعات الإرهابية كمنظمات واجهة وتحققت منها. 
وبمسـاعدة �اللجنـة الخيريـة لإنكلـترا وويلـز� بالمملكـة المتحـدة، تبحـــث الفلبــين الآن 
ـــا يتعلــق بــالتمويل غــير  سـبل تحسـين لوائحـها الخاصـة بالمنظمـات غـير الحكوميـة وخاصـة فيم

المشروع. 
وتوفر آلية الرد الســريع التابعـة للجماعـة الأوروبيـة، مسـاعدة عامـة في مجـال مكافحـة 

غسل الأموال. 
وتؤيد الفليبين إعلان رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا بشـأن العمـل المشـترك لمكافحـة 
الإرهاب، الذي اعتمد في ٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١ في بـاندار سـري بيغـوان، في بـروني 
دار السلام لدفع الجـهود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب  عـن طريـق التدابـير التاليـة: (١) المبـادرة 
بالتصديق على جميـع اتفاقيـات مكافحـة الإرهـاب ذات الصلـة؛ (٢) تعزيـز تبـادل المعلومـات/ 
الاستخبارات تيسيرا لتدفق المعلومات بشأن المنظمات الإرهابية وتحركاـا وتمويلـها بمـا يكفـل 

حماية الأرواح والممتلكات وأمن جميع وسائل السفر. 
وستيســر مذكــرة التفــاهم الموقعــة في ٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣ بــين جمهوريــة الفلبـــين 
واستراليا بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب الـدولي، زيـادة التعـاون بـين الفلبـين واسـتراليا في 
منع الإرهاب الدولي وقمعه عن طريق تزويد جميع الوكالات المعنية بإطار للتعـاون في مجـالات 
مثــل تبــادل المعلومــات والاســتخبارات، وأنشــطة إنفــاذ القــانون، وغســل الأمــوال وتمويــــل 

الإرهابيين، ووضع صكوك قانونية فعالة لمكافحة الإرهاب. 
ويغطي قانون الجمهورية رقم ٩١٩٤، الخطوات التي يلـزم أن تتخذهـا المصـارف  ثالثا - ١١
و/أو المؤسسات المالية الأخرى في حالة تعرفها على أصول ينسب إليها تمويـل أنشـطة القـاعدة 

والطالبان كما يلي: 
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تنص الفقرة ج من المادة ٦ على أن �تبلغ المؤسسة المشمولة مجلـس مكافحـة  (أ)
غسل الأموال بجميع المعاملات المستترة والمعاملات المشتبه فيها خلال خمسـة 
أيام عمل من إجراء تلك المعاملات، إلا إذا نصت السلطة المشرفة علـى فـترة 

أطول، لا تتجاوز عشرة أيام عمل�. 
تنص المادة ١٠ على أنه �في حالة تلقِّي محكمة الاستئناف طلـب مـن طـرف  (ب)
مجلس مكافحة غسل الأموال، يجوز لها بعد التـأكد مـن وجـود سـبب يرجـح 
معه أن أي صك نقدي ما أو ممتلكات ما لها دخل بأي شـكل مـن الأشـكال 
بنشاط غير مشروع كما هو محدد في المادة ٣، أن تصـدر أمـر تجميـد يسـري 

مفعوله فورا�. 
تخضع قوائم أصول الأفراد والكيانات امـدة بموجـب قـانون مكافحـة غسـل  ثالثا ١٢-١٣
الأموال الصادر حديثا لسرية تامة من حيث طبيعة الودائع المصرفية والأوراق الماليـة والأصـول 

الأخرى. 
الأساس القانوني المحلي لمراقبة حركة الأموال والأصول:  ثالثا - ١٤

الفقـرة ١ - بموجـب القـاعدة ١٣-١ مـن قـانون الجمهوريـة ٩١٦٠ المعـدل بالقــانون 
٩١٩٤ بشأن طلب المساعدة من دول أجنبية – في حالة تقدم دولة أجنبيـة بطلـب للحصـول 
علـى المسـاعدة في التحقيـق في جريمـة غسـل أمـوال أو المحاكمـة عليـها، يجـــوز لــس مكافحــة 
غسل الأموال أن ينفذ الطلب أو يرفض تنفيذه ويبلغ الدولـة الأجنبيـة بـأي أسـباب موضوعيـة 

لعدم تنفيذه للطلب أو لتأخير تنفيذه. ويؤخذ في كل الأحوال بمبدأ المعاملة بالمثل. 
الفقرة ٢ – تنص إجراءات إبلاغ المصارف عن المعـاملات المشـبوهة بموجـب القـاعدة 
ــــه �يجـــوز  ٥-٣ مــن القــانون ٩١٦٠ بصيغتــها المعدلــة بقــانون الجمهوريــة ٩١٩٤ علــى أن
لسلطات الرقابة أن تطلب إبلاغ مجلس مكافحة غسل الأموال عـن جميـع المعـاملات المشـبوهة 
مع المؤسسات المشمولة بغض النظر عن المبلغ الذي تنطوي عليـه، وذلـك عندمـا يكـون هنـاك 
اعتقاد معقول بأن أي نشاط غسل أموال أو جريمة غسـل أمـوال سـترتكب أو يجـري ارتكاـا 
أو ارتكبت، حسب توجيه مجلس مكافحة غسـل الأمـوال و/أو ممارسـة لسـلطاته الرقابيـة و/أو 

التنظيمية على مؤسسات التغطية في إطار ولايته الخاصة. 
ويجـوز أن تفـرض سـلطات الرقابـة جـزاءات إداريـة علـى عـدم الامتثـال إلى متطلبـــات 

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هذه، حسب ما هو مأذون به في إطار ميثاقها الخاص. 
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الفقرة ٣ – تشير، شأا شأن الفقرة ٢، الموجهة إلى المؤسسـات المشـمولة الـتي جـرى 
تعريفـها في القـاعدة ٣ مـــن قــانون الجمهوريــة ٩١٦٠، إلى المصــارف، ووحــدات المصــارف 
الخارجيـة، وأشـباه المصـــارف وكيانــات الائتمــان وشــركات الادخــار غــير الأســهم وتقــديم 
القروض ومحلات الإقراض وجميـع المؤسسـات الأخـرى، بمـا في ذلـك فروعـها ومنتسـبيها الـتي 

يشرف عليها مصرف الفلبين المركزي Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) و/أو ينظمها. 
ـــة  الفقـرة ٤-٥ – في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، وافـق كونغـرس الفلبـين علـى قواعـد تنظيمي
ولائحة تنفيذية لقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال المعـدل، تنـص علـى الرفـع الاختيـاري لقـانون 
سرية المصارف. وتسمح أحكامها لس مكافحـة غسـل الأمـوال ومصـرف الفلبـين المركـزي 
بفحص ودائع المصارف وعمليات الاستثمار أثناء تحقيقها في أنشـطة غسـل الأمـوال المشـبوهة 

والجرائم الأخرى المحددة بموجب قانون. 
ـــة التابعــة  وتضـع القواعـد التنظيميـة واللائحـة التنفيذيـة الـتي وافقـت عليـها لجنـة الرقاب
للكونغرس، مؤشرات لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته اللاحقة التي سـعت إليـها 

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. 
وتخـول القواعـد التنظيميـة واللائحـة التنفيذيـة مجلـس مكافحـة غسـل الأمـوال الحـق في 
إيداع طلب من جانب واحد لاستصدار أمر تجميد، إذا قرر الس، بعـد التحـري، أن أمـوالا 
أو ممتلكات ما لها دخـل شـكل مـن الأشـكال بأنشـطة غـير مشـروعة يشـملها قـانون مكافحـة 

غسل الأموال. 
 

حظر السفر  رابعا -
يجوز تنفيذ حظر السفر من خلال:  رابعا – ١٥
أوامر يصدرها مكتب الرئيس  ألف -

أوامر تصدرها وزارة العدل  باء -
أوامر تصدرها محاكم الموضوع الإقليمية  جيم -

المادة ٢٩ من قانون الهجرة الفلبيني  دال -
ضمـت قوائـم الشـخصيات الإرهابيـة الـــواردة مــن اتمــع الــدولي بالإضافــة إلى  رابعا – ١٦

تقارير وكالات الاستخبارات الأخرى، إلى �القائمة السوداء� للأفراد بمكتب الهجرة. 
يجري تحديث قائمة سـلطات مراقبـة الحـدود يوميـا عـن طريـق نظـام شـبكة علـى  رابعا – ١٧

الإنترنت تابع لمكتب الهجرة. 
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وتقدم آلية الرد السريع التابعة للجماعة الأوروبية مساعدة عامة لتحسين إدارة مراقبـة 
الحدود. 

وحتى كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، منع ٤٠٠ أجنبي مـن دخـول البلـد، ١٢ منـهم  رابعا – ١٨
مسـجلون في القائمـة السـوداء لمكتـب الهجـرة. ومـع ذلـك، لا توجـد أي سـجلات لأشــخاص 

تمت مصادفتهم لديهم صلات معروفة بتنظيم القاعدة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
لا يوجد في الفلبين أي قانون تشريعي في الوقت الحـاضر يجـرم بـالتحديد  خامسا –٢٠-٢١
الانتهاكات المتصلة بالأسلحة على نحــو مـا ينـادي بـه قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
١٤٥٥. ومع ذلك، ينص �مشروع قانون مناهضة الإرهاب� المقترح، علـى أن أي شـخص 
يصنع أو يمتلك أو يقتني أو يـورِّد أو يسـتخدم أو يبيـع متفجـرات، أو مـواد بيولوجيـة أو مـواد 
كيميائيـة أو أســـلحة أو معــدات نوويــة أو أدوات تســتخدم في عمليــات إنتــاج أو توزيــع أو 
إطـلاق أو نشـر أي ممـا سـبق، بقصـد تعريـض ســلامة فــرد أو أكــثر بصــورة مباشــرة أو غــير 

مباشرة، أو التسبب في ضرر كبير للممتلكات، يعد مسؤولا عن الإرهاب. 
وعلاوة على ذلـك، يعـاقب أي شـخص أو جماعـة أو تنظيـم أو كيـان يوفـر عـن علـم 
ممتلكات أو أموال أو يحوزها من أجل إرهـابيين أو منظمـات إرهابيـة أو باسمـها أو ييسـر بـأي 
طريقـة توفـير أو حيـازة تلـك الممتلكـات أو الأمـوال، وذلـك بتهمـة دعـــم الإرهــاب ماديــا أو 

تمويله. 
في غيـاب نظـام منـح تراخيـص محـددة لوسـطاء الأسـلحة يمنـــع الإرهــابيين مــن  خامسا – ٢٢
الحصول على أصناف مدرجة في الحظر المعمـول بـه المفـروض علـى الأسـلحة، وتطبـق اللوائـح 

التي تحكم وسطاء الجمارك بموجب قانون التعريفات والجمارك في الفلبين. 
وينص البند ٣٠٤٧ على أن �أي شخص يـودع طلـب لإدخـال أي شـحنة أو ييسـر 
تجهيزها أو الإفراج عنها يكون مسؤولا عن التهريب إذا كان المورد المالك الصـوري أو جهـة 
الشحن و/أو العنوان الصوري للمالك أو المورد أو جهة الشحن وهمـي ويكتشـف أن الشـحنة 

غير مشروعة وإذا كان المنتهك وسيط جمارك، يلغي مدير الجمارك رخصته/رخصتها�. 
وينبغي وضع معايير عالية لمؤهلات وسطاء الجمارك. 

لا توجد في الفلبين قواعد تنظيمية محددة تتعلـق بتغيـير وجهـة الأسـلحة الناريـة  خامسا – ٢٣
ــــانون  الــتي يمكــن أن يســتخدمها الإرهــابيون. ويجمــع المرســوم الرئاســي ١٨٦٦، المعــدل بق
ـــة المختلفــة المتصلــة بحيــازة أو تصنيــع الأســلحة الناريــة  الجمهوريـة ٨٢٩٤، القواعـد التنظيمي
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والذخائر والمتفجرات ويشدد العقوبات في حالة بعض الانتهاكات. وتوضـح أحكـام القواعـد 
التنظيميـة المتعلقـة بحيـازة الأسـلحة الناريـة وامتلاكـها ومنـح تراخيصـها وإلغاؤهـــا المنبثقــة عــن 
القواعـد التنظيميـة لمنـح الـتراخيص، ولا سـيما الإجـراء الموحـد رقـم ١٣ (تراخيـــص الأســلحة 
النارية)، مؤهلات الشخص أو الأفراد المؤهلين لحيازة الأسلحة النارية والذخائر. وفيمـا يتعلـق 
بـالتعميم رقـم ٢ (الفحـص السـنوي للأسـلحة الناريـة)، يتمثـل الغـرض مـن الفحـــص الســنوي 
للأسلحــــة الناريــــــة في تحديد الوجود الفعلـي للأسـلحة الناريـة، والتـأكد مـن أن المرخـص لـه 
لا يزال مؤهلا لحيازة الأسلحة النارية، والتحقـق مـن أن حـائز السـلاح النـاري مسـدد لرسـوم 

ترخيص سلاحه حتى تاريخه. 
 

تقديم المساعدة والاستنتاجات  سادسا -
تؤيــد حكومــة الفلبــين، كمســألة سياســة وطنيــة، مختلــف القــرارات الدوليـــة  سادسا – ٢٤
ـــين، مــن خــلال هــذه التدابــير، إلى إنشــاء شــبكة  والعـهود المناهضـة للإرهـاب. وتسـعى الفلب
اتصال/روابط وتنميتها لإقامة صلة وثيقة وتوطيد علاقـات العمـل والتنسـيق مـع الـدول المعنيـة 

بالحملة العالمية لمكافحة الإرهاب. 
وتحبذ الفلبين بشدة زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات بين/فيما بين الـدول  سادسا – ٢٥
الأعضـاء والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة المعنيـة. ولـذا ينبغـي الســـعي بــالتحديد لتعزيــز تبــادل 
المعلومات عن الشخصيات والجماعات والرابطات بما في ذلك الكيانات المسـتخدمة كقنـوات 

لأموال الإرهاب. 
 


